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خلاصة—هذا البحث يبحث في شروط الوكيل والموكل والموكل فيه.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شروط الوكيل والموكل والموكل فيه وحكم إقرار الوكيل على موكله، والوكالة في البيع والشراء.

II. موضوع المقالة 
- شروط الموكِل: 
- الجمهور عدا الحنفية قالوا بصحة الوكالة من كل من الحاضر أو الغائب حين توكيله لغيره، بالإضافة لصحة وكالة المريض والمرأة في الجملة.

وقد خالف أبو حنيفة وذهب إلى أنه لا يجوز للحاضر غير المعذور التوكيل كما أنه لا يجوز للمرأة التوكيل إلا إذا كانت خفرة يمنعها حياؤها أن تخرج إلى الأسواق، أو تدخل في مجال المخاصمات والمنازعات.

والراجح: قول الجمهور؛ لعموم الأدلة الواردة في مشروعية الوكالة؛ ولأن الوكالة إعانة وصيانة.

ويشترط في الموكل: أن يكون له أهلية التصرف فيما يوكل فيه، وتلزمه الأحكام المترتبة على هذا التصرف.

وللصبي المميز أن يوكل فيما كان نفعًا محضًا كقبول الهبة والهدية، وأما التصرفات التي تتضمن نفعًا وضررًا مثل البيع والتجارة، فتصح الوكالة فيها بإذن الولي، وإن لم يأذن انعقدت معلقة على إذن الولي، وهذا عند الحنفية خلافًا للجمهور ممن قالوا بعدم صحة وكالة الصبي مطلقًا.

وأما السفيه فله التوكيل في معاملة لا يُشترط الرجوع فيها إلى وليّه، وكذلك الذي حكم الحاكم بإفلاسه أو القاضي بإفلاسه لتراكم الديون عليه، وأصبحت أمواله أو ديونه لا تفي بما عليه، فيحكم بإفلاسه، فهذا المفلس يجوز له التصرف في غير المال الذي في يده؛ لأن الحجر عليه من جهة القاضي.

2- شروط الوكيل:

- أن لا يكون ممنوعًا بالشرع من تصرفه بالشيء الذي يوكل فيه؛ كالسفيه والمجنون والصبي غير المميز.

أن يكون معينًا إما بالاسم أو بالنسبة أو بالإشارة إليه.

أن يكون عالمًا بمن يوكله.

- لا يجوز أن تتوكل المرأة لغير زوجها- أي: لشخص أجنبي- إلا إذا أذن لها الزوج، وذلك مراعاة لحق الزوج عليها، وتجوز وكالتها فيما عدا النكاح والطلاق، فإن وكلت في النكاح كان النكاح باطلًا عند الجمهور، ما عدا الحنفية بناء على أن الولي ليس بشرط في النكاح.

3- الموكل فيه:

- محل الوكالة يشترط فيه أن يكون قابلًا للنيابة فيه شرعًا.

وينقسم لثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة.

وقسم عكسه: لا يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة.

وقسم يجوز فيه التوكيل مع العجز، ويجوز مع القدرة.
أ- الذي يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة، فهو ما كان من حقوق الأموال؛ كالزكاة والبيع والشراء.

ب- لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز، وهذا ما كانت كالعبادات والصيام والصلاة والطهارة من الحدث؛ لأن هذه الأمور تتعلق ببدن الشخص، سوى الركعتين اللتين يصليهما الحاج بعد الطواف بالبيت إذا كان نائبًا عن غيره في الحج، فهاتان الركعتان ملحقتان بالطواف، فكانتا تبعًا للطواف، والطواف من أركان الحج، والحج جازت فيه النيابة، فجازت صلاة الركعتين هنا تبعًا لأن الحج جاز التوكيل فيه.

ج- ما يجوز فيه التوكيل مع العجز، ولا يجوز مع القدرة مثل الحج والعمرة.
حكم إقرار الوكيل على موكله: 

1- هل للوكيل أن يقر على الموكِل في خصومة؟ 

اختلف في ذلك الفقهاء؛ فذهب الحنفية عدا زفر إلى أن الوكيل يملك أن يقر على موكله، لكن بغير الحدود والقصاص إلا أن يستثناه من الوكالة.

وذهب الجمهور إلى أن الوكالة لا تتضمن الإقرار على الموكل؛ لأن الوكالة بالخصومة الأصل فيها أنه ينازع وينكر، ولا يقر.

ورُد الخلاف في هذه المسألة إلى أن الأمر الكلي المطلق لا يقتضي شمول كافة جزئياته، ولكن يختص بالصورة المعهودة التي أُطلق فيها وينصرف إليها.

2- أحكام التوكيل بالبيع والشراء:

- اتفق الفقهاء على صحة التوكيل في البيع والشراء، إلا أن الحنفية قد أكدوا صحة الإطلاق سواء أكان بثمن المثل أو غيره خلافًا للجمهور.

وقول الجمهور هو الراجح؛ لأن الوكيل منهي عن الإضرار بالموكل، كما أن الموكل عليه بيان صفات الموكل فيه وجنسه وقدره، وكل ما يمنع وقوع التنازع.

ومن طرق فسخ الوكالة وبطلانها عزل الوكيل بشرط عدم الإضرار بالموكل، وكذلك بموت أحد الطرفين، وأيضًا بانتهاء وقتها إذا ما كانت مؤقتة، هذا بالإضافة إلى إفلاس الموكل أو الحجر عليه.
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